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خلاصة—هذا البحث يبحث في أحوال الورثة الذين مع الحمل، وطريقة حل مسائل الحمل.
الكلمات الافتتاحية: الورثة، التقدير.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الفرائض، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أحوال الورثة الذين مع الحمل، وطريقة حل مسائل الحمل.
II. موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
أحوال الورثة الذين مع الحمل:

قد ذكرنا من قبل أننا قبل الولادة نحتاط لصالح الحمل فنعامله بأحسن التقديرين ونعامل الورثة الذين معه بأسوئهما ونحفظ نصيب الحمل مع ما قد يكون من فروق بين أنصباء الورثة تحت يد أمينة، حتى يتبين أمر الحمل فإذا ظهر أنه لم يكن هناك حمل أو نزل ميتًا رد ما وقف للحمل إلى مستحقيه من الورثة.

وإذا ولد حيًّا وكان واحدًا أخذ ما يستحقه وأخذ باقي الورثة ما يستحقون فإذا جاء الحمل متعددًا ونقص المحجوز للحمل عن نصيبه طولب الورثة الذين تأثر نصيبهم بتعدد الحمل برد ما أخذوه زيادة على أنصبائهم كما يطالب الكفيل برد هذه الزيادة.

ويناء على هذا فإنَّ للورثة الذين مع الحمل ثلاث حالات:

الحالة الأولى: من يكون من الورثة وارثًا على تقدير دون تقدير لا يعطي شيئًا.

الحالة الثانية: من يكون من الورثة وارثًا على تقدير أكثر منه في تقدير أخي فإنه يعطى الأقل.

الحالة الثالثة: من يكون من الورثة وارثًا على التقديرين ولا يتأثر نصيبه بين القلة والكثرة يعطاه كاملًا.

موقف القانون: 

نصت المادة (44)، على أنه: إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت عليه الزيادة في نصيبه من الورثة وإذا زاد الموقف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

طريقة حل مسائل الحمل:

بينا من قبل أنَّ للحمل ست حالات؛ لأنَّه إما أن ينفصل ميتًا، وإما أن ينفصل حيًّا حياة مستقرة وفي هذه الحالة فإمَّا أن يكون ذكرًا فقط أو أنثى فقط  أو ذكرًا وأنثى، أو ذكرين وأنثيين.

وبناء على هذا فإنَّ صفة العمل في مسائل الحمل هي طريقة الجدول واتباع الخطوات الآتية:

أن نجعل للمسألة الواحدة ستة حلول لكل تقدير من تقادير الحمل مسألة على حدة نعرف فيها الحال الحمل وموقف الورثة الذين معه.
ننظر بين المسائل بالنسب الأربع تماثل، تداخل، توافق، تباين، فإن تماثلت اكتفينا بأحدها وإن تداخلت اكتفينا بأكبرها وإن توافقت أخذنا أحد المتوافقين وضربناه في كامل الآخر وإن تباينت ضربنا بعضها في بعض فما نحصل عليه فهو الجامعة للمسائل كلها.
نقسم الجامعة على أصل كل مسألة، أو عولها أو مصحها فنحصل على جزء السهم له نضربه في سهام كل وارث نحصل على نصيبه من الجامعة.
نقارن بين نصيب الوارث الواحد في جميع المسائل ونطبق الأحكام التي ذكرناها وهي: 
إذا كان الحمل وارثًا في تقدير دون تقدير فإننا نجعله وارثًا؛ لأن هذا هو الأحوط له.
إذا كان الحمل يختلف نصيبه قلة وكثرة في تقدير عنه في تقدير آخر فإننا نوقف له الأكثر؛ لأنه الأحوط له كذلك.
إذا كان الوارث الذي مع الحمل يرث في تقدير دون تقدير لا يعطى شيئا؛ لأن هذا في مصلحة الحمل.
إذا اختلف نصيب الوارث الذي مع الحمل قلة وكثرة في تقدير دون تقدير نعطي له الأقل لأنه في مصلحة الحمل أيضًا.
إذا لم يختلف نصيب الوارث الذي مع الحمل ولا يتأثر بالحمل ولا بالورثة فإننا نعطي له نصيبه كاملا حيث لا ضرر على الحمل، ونوقف الباقي حتى يتضح الحال بالولادة، فنعمل بمقتضى الحال حينئذ.
ولنأخذ على هذا بعض الأمثلة التطبيقية المشروحة.

مثال تطبيقي أول يوضح ما قلناه عن الحمل: مات عن أم حامل من ابيه/أخوين لأم.
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بين الأولى (3) والثانية (6) تداخل فنأخذ الأكبر وهو (6) وبين الثانية (6) والثالثة (6) تماثل فيكتفي بأحدهما،وبين الثالثة (6) والرابعة (12) تداخل فنأخذ الأكبر،وبين الرابعة (12) والخامسة (7) تباين فنضرب أحدهما × الآخر= (84)، وبين الخامسة (84) والسادسة (6) تداخل فنأخذ الأكبر (84)، ليكون هو الجامعة للمسائل كلها.

شرح صفة العمل في المسألة: 

على تقدير انفصال الحمل ميتًا تكون المسألة من (6) وترجع بالرد إلى (3) للأم (1) فرضًا وردًّا وللأخوين لأم (2) فرضًا وردًّا.

وعلى تقدير انفصاله حيًّا حياة مستقرة وهو ذكر فقط تكون للمسألة من (6) للأم السدس (1) وللأخوين لأم الثلث (2) والباقي (3) للحمل.

وعلى تقديره أنثى فقط تكون المسألة من (6) للأم السدس (1) وللأخوين لأم الثلث (2) وللحمل النصف (3).

وعلى تقديره ذكرين يكون أصل المسألة من (6) للأم السدس (1) وللأخوين لأم الثلث (2) والباقي (3) للحمل تنكسر وتباين فنضرب أصل المسألة وهو (6× رءوس الحمل هو 2)= (12)، للأم (1×2)= (2) وللأخوين لأم (2×2)= (4÷2)= (2)، وللحمل (3×2)=(6).

وعلى تقديره أنثيين يكون المسألة  من (6) وتعول إلى (7) للأم السدس (1) وللأخوين لأم الثلث (2) وللحمل الثلثين (4).

وعلى تقديره ذكرا وأنثى يكون المسالة أيضًا من (6) للأم السدس (1) وللأخوين لأم الثلث (2) لكل واحد واحد وللحمل الباقي (3) منقسمة للذكر (2) وللأنثى (1) وبهذا يكون عمل المسائل قد انتهى وبقى تحصيل الجامعة ويكون العمل التالي هكذا: 

ننظر بين المسائل الأربع فنجد بين المسائل الأولى (3) والمسألة الثانية (6) تداخلا فنكتفي بالأكبر وهو (6)، ننظر بينه وبين المسألة الثالثة (6) نجد بينهما مماثلة فيكتفي بأحدهما وننظر بينه وبين المسألة الرابعة (12) نجد بينهما تداخلا فيكتفي بالأكبر وهو (12)، ننظر بينها وبين المسألة الخامسة (7) نجد بينهما مباينة، فنضرب أحدهما في الأخيرة يبلغ (84) ننظر بينهما وبين المسألة السادسة نجد (6) بينهما تداخلا فيكتفي بالأكبر (84) ليكون هو الجامعة للمسائل كلها.

ثم نقسم الجامعة على المسألة الأولى يحصل (28) نضعها فوقها كجزء السهم لها، ثم نقسم الجامعة على المسألة الثانية  يحصل على (14) نضعها فوقها كذلك كجزء السهم لها أيضًا ثم نقسم الجامعة على المسألة الثالثة يحصل (14) كذلك نضعها فوقها ثم نقسم الجامعة على المسألة الرابعة يحصل على (7) نضعها فوقها كذلك، وعلى المسألة الخامسة يحصل على (12) نضعها فوقها، وعلى السادسة يحصل (14) نضعها فوقها ثم نعطي كل وارث الأضر في حقه من هذه المسائل وهو الأنقص فنجد الأضر في حق الأم أن تعطي تقدير الحمل انثيين فلها منها (1) × جزء سهمها (12)= (12).

وكذلك الأخوة لأم: الأضر في حقهم إعطاؤهم من مسألة تقدير الحمل انثيين فهم منها: (2×12)=(24÷2)=(12)، ويقف الباقي وهو (48) إلى أن يتبين أمر الحمل بالوضع فإن جاء الحمل أنثيين فله ما أوقفناه له وهو (48) فهي حقه، وإن جاء خلاف ذلك، فيرد الحق إلى ذويه، ويكون هكذا حسب الترتيب للمسائل التي ذكرناها في الجدول: 

إن جاء الحمل ميتًا: الأم أخذت (12) بينما حقها (28)، فتأخذ (16) توفية لحقها، والأخ لأم أخذ (12) بينما حقه (28) فيأخذ (16) توفية لحقه، والأخ لأم الثاني مثله تما يأخذ (16)، فتلك هي (48) الموقوفة.
إن جاء الحمل ذكرًا واحدًا: الأم أخذت (12) بينما حقها (14) فتأخذ (2)  توفية لحقها، والأخ لأم (12) بينما حقه (14) فيأخذ (2) توفية لحقه، والأخ لأم الثاني مثله تماما يأخذ (2) فهذه (6) والحمل الذكر الواحد له (42) يأخذها فيكون المجموع (48) وهي الموقوفة.
إن جاء الحمل أنثى واحدة: الأم أخذت (12) بينما حقها (14) فتأخذ (2) بقية حقها، والأخ لأم أخذ (12) بينما حقه (14) فيأخذ (2) بقية حقه، والأخ لأم الثاني مثله تمامًا فيأخذ (2) فهذه (6) والحمل الأنثى الواحدة لها (42) تأخذها فيكون المجموع (48) هي الموقوفة.
إن جاء الحمل ذكرين: الأم أخذت (12) بينما حقها (14) فتأخذ (2) بقية حقها، والأخ لأم أخذ (12) بينما حقه (14) فيأخذ (2) بقية حقه، والأخ الثاني مثله تماما فيأخذ (2) فهذه (6)، والحمل الذكران له (42) يأخذها فيكون المجموع (48) هي الموقوفة.
إن جاء الحمل أنثيين: أخذنا الموقوف لها وهو (48) ولا شيء للأم لا للأخوة لأم، لأن كلًّا منهم قد أخذ (12)، وحقه (12) عند وجود الأنثيين فلا شيء له إذن.
إن جاء الحمل ذكرًا وأنثى: الأم أخذت (12) بينما حقها (14) فتأخذ (2) والأخ لأم أخذ (12) وحقه (14) فيأخذ (2) والأخ الثاني مثله تمامًا فيأخذ (2) فهذه (6) والحمل ذكرًا وأنثى له (42) يأخذها وتقبل القسمة على عدد رءوس (3) أي (42 ÷ 3)= (14 × 2)= (28) للذكر، و(14) للأنثى، فيكون المجموع (42) مع (6) السابقة يكون المجموع الكلي (48) وهي الموقوفة.
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